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المؤتمر الدولي لمواجهة التغيرات المناخية 
فى الفترة من 3-14 ديسمبر 2007

بالى – اندونيسيا
تشارك مجموعه من الدول في قمة بالي بأندونيسيا فى قضيه مكافحة التغير المناخي. فحتى الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر وهو موعد انتهاء القمة, يفترض أن تضع الدول المشاركة خارطة طريق لمفاوضات تهدف إلى تمديد بروتوكول كيوتو إلى ما بعد العام 2012. إلا أن البحث عن سبل التقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري مسؤولية قررت بعض المنظمات الغير حكومية وبعض الأفراد تحملها بغية حماية البيئة والكرة الأرضية، وخصوصا وان الدراسات العلمية الأخيرة تبين أن نسب ثاني أكسيد الكربون تتزايد بشكل متسارع، وأنها أكثر بكثير مما كانت عليه خلال العقد الماضي.
أن جهود الأفراد والمنظمات الغير حكومية في مكافحة الإحتباس الحراري أطلقت ناقوس الخطر حول التغير المناخي إلا أنها لا تكفي ما لم تدعم بقرارات سياسية شجاعة من قبل الدول الصناعية العظمة المعنية بالأمر أولا وأخيرا.
عالمية المؤتمر:-

قبل عقد مؤتمر بالي الذي افتتح في الفترة من (3-14- ديسمبر الجارى) بأندونيسيا لمناقشة الاضطراب في المناخ، صدر تقرير متشائم بالبيئة والتلوث عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية. تناول الشأن البيئي بعبارات من نوع «عدم مساواة وعدالة واضطرابات وغيرها»، ووصف من خلالها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الشائكة التي رأى أنها في صلب الملفات الساخنة المدرجة في مؤتمر «بالي العالمي حول المناخ.

وتتمحور نقاشات بالي (بين 3 و14 كانون الأول/ ديسمبر). حول سخونة الأرض رافعة شعارات من نوع «حتمية التضامن الإنساني في عالم منقسم» في إشارة الى ضرورة الإنصات الى «صوت مجموعتين من الأفراد لا صوت لهم على الصعيد السياسي: فقراء العالم الثالث وأجيال الغد».

ماضي «كيوتو» وحاضره

يمثل بروتوكول «كيوتو» واتفاقية الأمم المتحدة صلب مؤتمر بالي الذي يعتزم تنسيق الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري الناجم عن تراكم غازات التلوث المنبعثة من احتراق الوقود الاحفوري مثل النفط والغاز والفحم الحجري وسواها.

من المعلوم أن جهوداً حثيثة بذلها الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي بيل كلينتون أدت الى التوصّل الى ميثاق «كيوتو» لخفض انبعاث غازات التلوث، في أواخر عام 1997، أي قبل عشر سنوات من موعد مؤتمر بالي.

دخل ميثاق «كيوتو» حيز التنفيذ في عام 2005، لكن غالبية الدول تهربت من مسؤولياتها حياله ولم تنفذ تعهداتها في شأنه، كما تحايلت دول أخرى لئلا تلتزم تنفيذ الكثير من بنوده. ويفرض على 36 دولة صناعية صادقت عليه (إضافة الى الاتحاد الأوروبي)، خفض ما ينبعث من صناعاتها ومركباتها ومواصلاتها من غازات ثبت أخيراً أنها تقف وراء ظاهرة الارتفاع المستمر في حرارة الأرض، وتلك الغازات هي ثاني أكسيد الكربون والميثان وبروتوكسيد الآزوت و3 غازات أخرى تُشكل مادة «الفلور» جزءاً أساسيا من مكوّناتها.

ويتركز النقاش راهناً على خطورة الاستخدام الموسّع للنفط والغاز والفحم الحجري التي يبعث احتراقها بثلثي الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وكذلك يتسبب التآكل التدريجي للغابات بانبعاث 17 في المئة من تلك الغازات عينها، وترسل الزراعة 15.5 في المئة المتبقية. وعلى رغم انسحاب الرئيس جورج بوش من الميثاق الذي أقرّه سلفه الديموقراطي، إلا أن ميثاق «كيوتو» يحظى بتواقيع 175 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وتوحي الانتخابات الأخيرة في استراليا بإمكان تحوّل موقف تلك الدولة باتجاه القبول بالتوقيع على ميثاق «كيوتو» أو ما يماثله. وتعهدت الدول الصناعية التي تعتبر مصدر ثلاثين في المئة من الانبعاثات العالمية, خفض هذه الانبعاثات بنسب متفاوتة (بين عامي 2008 و 2012 (مقارنة بمستوياتها عام 1990. ويلزم «كيوتو» الاتحاد الأوروبي خفض تلك الانبعاثات بنسبة 8 في المئة، وتصل النسبة عينها إلى 15 في المئة بالنسبة الى روسيا و6 في المئة في حالتي كندا واليابان. ويفرض الميثاق قيوداً أقل على الدول النامية، وكذلك يعامل دولاً صاعدة اقتصادياً، مثل الصين والهند، باعتبارها نامية أيضاً. والمفارقة أن الصين باتت في طليعة الدول المُلوّثة للغلاف الجوي عالمياً!

وعلى هامش مؤتمر بالي ترعى الأمم المتحدة المؤتمر الثالث عشر للأطراف الموقعة على ميثاق «كيوتو»، وكذلك تتعهد اللقاء الثالث للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة عن المناخ.

ويعتبر خبراء الأمم المتحدة أن بالي أهم المؤتمرات الدولية التي تعقد حول المناخ. ويضم للمرة الأولى حشداً كبيراً من المشاركين من مختلف الدول قدر بنحو عشرة آلاف، بينهم وزراء للتجارة والمال، إضافة إلى 130 وزيراً للبيئة يعكفون على رسم الخطوط العريضة لاتفاق مستقبلي واعد قد يشكل رافعة قوية لبروتوكول «كيوتو»، ويجنب البشرية خطر كارثة عالمية محتملة.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المؤتمِرين على إعلان «حال طوارئ لمواجهة التداعيات المأسوية الناجمة عن التغيرات المناخية وتحدياتها الأكثر خطورة في هذا العصر». ولذا، يرى بعض الخبراء ان المؤتمِرين سيخوضون مفاوضات صعبة حول صدقية الدول والتزاماتها المالية والأخلاقية وحول وضع روزنامة عمل محددة بتواريخ ثابتة لا تتعدى عام 2012. كما حذر ايفو دي بوير السكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية من فشل المفاوضات وتهاون الأعضاء الكبار في التزام ما سيصدر من قرارات وتوصيات خشية «الا يقتنع العالم بجدوى اية مؤتمرات مماثلة؛ بخاصة إذا ما أهملت البلدان النامية التي تحتاج للتكيف مع المتغيرات المناخية إلى مساعدات مالية لا تقل عن 50 مليار دولار سنوياً».

تقرير عن مشاركه مصر في الاجتماعات الاستشارية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية فيما يخص صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية Adaptation Fund 29 -30 نوفمبر 2007 بالى – إندونيسيا

1- مقدمة:
· تحظى المناقشات حول صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية Adaptation Fund باهتمام دولي واسع ، حيث بدأت مع فعاليات الدورة الحادية عشر لمؤتمر الأطراف COP11 الذي عقد بمونتريال – كندا خلال شهر ديسمبر 2005
· صندوق التأقلم ممول من نسبة الـ2% من عائدات بيع شهادات خفض الكربون الخاصة بمشروعات آلية التنمية النظيفة بالإضافة إلى مساهمات من الدول المانحة.

· شارك الوفد المصري خلال الدورة الحادية عشر COP11 (مونتريال – كندا) والثانية عشر COP12 (نيروبي – كينيا) - وفي إطار التنسيق مع مجموعة 77 والصين-  في كافة المناقشات والمفاوضات التي جرت في هذا الشأن ، وكان للوفد نشاطا ومشاركة فعالة وإيجابية في التوصل لاتفاق بشأن اعتماد قرار يعتبر إنجازاً للمؤتمر  خلال الدورة الثانية عشر COP12 (نيروبي) حيث يتضمن الاتفاق على تحديد الأسس والقواعد التي يتم بموجبها إدارة الصندوق (رغم أنه لم يتم تحديد الجهة التي ستقوم بالإدارة) 
· خلال اجتماعات الهيئات الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية SBSAT والتنفيذ SBI التي عقدت ببون خلال شهر مايو الماضي تم التوصل إلى مقترح قرار لرفعه للمؤتمر الأطراف في دورته الثالثة عشر COP13 يفيد بالاتفاق على إجراءات إدارة الصندوق Rules of Procedures ومن المتوقع اعتماد هذا القرار خلال دورة المؤتمر القادمة 
· كان مرفق البيئة العالمي أحد ثلاثة جهات تقدمت للسكرتارية بعروض للحصول على حق الإدارة المالية لهذا الصندوق ، إلا أن مجموعة الـ77 والصين ترى أن تُؤخذ العروض الأخرى المنافسة في الاعتبار على أن تلتزم الجهة التي ستقوم بإدارة الصندوق أياً كانت بالتوجهات الإرشادية التي تم اعتمادها ، وتعمل تحت التوجهات المباشرة لمؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو.

· تبلغ ميزانية الصندوق حاليا نحو 10 مليون دولار ، من المتوقع أن تصل إلى 1.8 بليون دولار بحلول عام 2012 بالإضافة إلى مساهمات الدول المانحة

· للحصول على تمويل من هذا الصندوق لمشروعات التأقلم بالدول النامية يستلزم الأمر قيام تلك الدول بإعداد تقارير عن تأثيرات التغيرات المناخية على كل القطاعات المهددة (المياه – السواحل – الزراعة – الصحة) تمهيدا لتمويل مشروعات التأقلم بهذه القطاعات حال تفعيل الصندوق ، ويساعد على ذلك  تقديم نسخة من تقرير الإبلاغ الوطني متضمنة تقييم سياسات التأقلم والتهديد (وهو الدور الذي تم تكليف فريق العمل المخصص من أعضاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية بإعداد الإستراتيجية المصرية للتأقلم بإنجازه طبقا لتوصيات الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد في 6/9/2007)  
· طبقا للقرار 5/CMP.2 الذي يتضمن تحديد مبادئ Principles وطرائق Modalities عمل صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية الممول من عائدات بيع شهادات خفض الكربون ، طالب اجتماع الأطراف MOP - في البند رقم 4 – الهيئة الفرعية للتنفيذ SBI وضع توصيات للمؤتمر في دورته الثالثة MOP3 بهدف اعتماد قرار بشأن الموضوعات التالية:
1- معايير الأهلية Eligibility criteria
2- الاولويات Priority areas
3- تحويل حصة العائدات إلى نقود Monetizing the share of proceeds
4- الترتيبات المؤسسية Institutional arrangements 
كما طالب المؤتمر رئيس SBI - وبمساعدة السكرتارية - بتنظيم مشاورات غير رسمية بين الأطراف قبل الدورة 27 للـSBI بهدف تبادل الآراء حول الموضوعات الأربعة السابقة (وهو الهدف من الاجتماعات الحالية)

2- فاعليات الاجتماعات:

· بدأت الاجتماعات بعقد اجتماع لمجموعة 77 والصين تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتفعيل صندوق التكيف ، وفيما يلي أهم النقاط التي نوقشت:
1- مراجعة بنود المقترح المقدم من رئيس SBI والذي يشمل توصيات لمؤتمر الأطراف بهدف التوصل لقرار بشأن تفعيل الصندوق ، والترتيبات المؤسسية له وتشمل:
· دور اجتماع الأطراف MOP وسلطاته
· جهة الإدارة (المهام – التشكيل – اتخاذ القرارات – الوظائف – التشغيل – الخبراء – دعم السكرتارية لجهة الإدارة)
2- الثقة
3- الجهات التنفيذية
4- المراجعة
· وأهم ما تم الاتفاق عليه كرأي المجموعة هو:
1- يجب تحديد احتياجات الدول النامية من الصندوق بشكل واضح
2- إذا قام مرفق البيئة العالمي بالإدارة فيجب تحديد قواعد العمل الدور الحقيقي للمرفق
3- يوجد فجوة في الاتصال بين دول المجموعة ولابد من التوصل لحل لهذه المشكلة
4- يقوم التصويت على الموافقة على تمويل مشروعات التأقلم المقدمة بطريقة صوت واحد لكل دولة ، وفي حالة وجود عضو بمجلس الإدارة من إحدى الدول التي تقوم بتقديم مشروع للحصول على تمويل ، يكون صوته بديلا عن صوت الدولة حتى لا يحتسب بصوتين 
5- عدد الاجتماعات السنوية لمجلس الإدارة – اجتماعين
· تقدمت بمداخلة لتوضيح أن الدول النامية ليست على نفس الدرجة من التهديد ، وعليه فإنه يجب الأخذ في الاعتبار عند تخصيص الميزانيات درجة التهديد وتقارير IPCC في هذا الشأن
· خلال الجلسة المجمعة التي أعقبت اجتماع مجموعة 77 والصين ، أوضح رئيس الجلسة أن هذه الاجتماعات عبارة عن مشاورات غير رسمية لتحقيق الهدف السابق الإشارة إليه في البند الأخير من مقدمة هذا التقرير
· تقدمت السكرتارية ورئيس الجلسة بتقديم عرض ملخص عن مقترح رئيس SBI والذي يشمل توصيات لمؤتمر الأطراف بهدف التوصل لقرار بشأن تفعيل الصندوق ، والترتيبات المؤسسية له 
· قامت السكرتارية بتوزيع بيان مستقطع من الاجتماع الأخير لمجلس إدارة مرفق البيئة العالمي يشير إلى أن المجلس يوافق على أن يستمر العمل في محاولة التوصل لقرار بتفعيل صندوق التأقلم ، وأن GEF يفوض رئيسه التنفيذي في التنسيق مع اجتماع الأطراف في دورته الثالثة (الحالية) وبناءا على ما جاء بالقرار 5/CMP2 ، مع التطلع إلى اعتماد قرار ينص على أن تقوم سكرتارية الحالية بالعمل كسكرتارية للصندوق
· اتضحت خلال المناقشات الحالية ، والسابقة أيضا في نفس الشأن ، أن دول الاتحاد الأوروبي واليابان تؤيد قيام المرفق بإدارة الصندوق ، مؤكدين أنه جهة ذات خبرة جيدة في الإدارة المالية ، وأن المقترح المقدم يحتوي على العديد من التفصيلات التي لا حاجة لها في الوقت الحالي ويجب التركيز على تفعيل الصندوق أولا
· بينما أصرت مجموعة 77 والصين على رأيها بأن صندوق التأقلم يتبع لاجتماع الأطراف ، وأنه لابد من أن يكون لاجتماع الأطراف السلطة في متابعة ومراقبة الجهة التي ستقوم بالإدارة ، ولابد أن تخضع جهة الإدارة لمحددات العمل التي تم الاتفاق عليها
· وفيما يخص تشكيل مجلس إدارة الصندوق  - اعترض الاتحاد الأوروبي على زيادة عدد الأعضاء لانه يؤدي إلى تعطيل العمل ، وكان مقترح رئيس SBI قد اشتمل على 3 بدائل لتشكيل مجلس الإدارة وهي:
1- المقترح الأول:
· تمثيل متسو لتقسيمات المجموعات الجغرافية للأمم المتحدة 
· مقعد للدول الجزرية الصغيرة
· مقعد للدول الأقل نموا
· ترشيح الأعضاء من خلال المجموعات الجغرافية واعتماد الترشيح من الترشيح من اجتماع الأطراف
2- المقترح الثاني (المرفوض من الاتحاد الأوروبي)
· مقعد لكل مجموعة اقليمية طبقا لتقسيمات المجموعات الجغرافية للأمم المتحدة
· مقعد للدول الجزرية الصغيرة
· مقعدين لدول المرفق الأول (الدول الصناعية) بالاتفاقية
· مقعدين للدول غير المدرجة بالمرفق الأول (الدول النامية) بالاتفاقية
· كل عضو ممثل في المجلس يكون له عضو بديل في حالة غيابه
3- المقترح الثالث
· التشكيل بناءا على الدول المصدقة على البروتوكول (وما زال يحتاج إلى تعديلات)
· أشارت مجموعة 77 والصين إلى أن أمواسيبسيبل هذا الصندوق عبارة عن استقطاعات من مشروعات CDM بالدول النامية ، والتي تعتبر مساهمات في التخفيف ، وعليه فيجب مساعدة تلك الدول في نشاطات التأقلم من خلال صندوق التأقلم
· أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تقوم سكرتارية UNFCCC بتقديم المساعدة لسكرتارية صندوق التأقلم ، كما طلب الاتحاد ضرورة توفير مشروعات تأقلم جادة في أسرع وقت
· فيما يتعلق بالثقة في عمل إدارة الصندوق ، أكدت الدول النامية على أن اجتماع الأطراف يجب أن يكون له اليد العليا في تجديد أو تأكيد أو سحب الثقة من الإدارة ، ويجب اختيار لجنة الثقة بقرار من اجتماع الأطراف وليس عن طريق الإدارة نفسها
· طالبت الدول الجزرية الصغيرة بضرورة وضع برنامج واضح المعالم لتسهيل الحصول على تمويل من الصندوق ، وأيدتها في ذلك الدول الأقل نموا ، والتي أكدت أيضا على أن التمويل المتاح حاليا لا يفي باحتياجات كل الدول لتغطية تكاليف التأقلم ، ويجب وضع أولويات للحصول على التمويل (وهو نفس موقف مصر ، والخاص بربط التمويل بدرجة التهديد ، حيث أن بنجلاديش من الدول المهددة بغرق مناطق ساحلية نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر كمصر)
· في مداخلة لمندوبة مرفق البيئة العالمي أشارت إلى عدد من النقاط منها:
1- المناقشات حول موضوع قيام المرفق استغرق أكثر من عامين وهى مدة طويلة 
2- المرفق سوف يحتاج إلى برامج بناء قدرات لإدارة الصندوق بشكل مستقل عن الإدارة الحالية
3- يمكن لإدارة المرفق الحالية القيام بمهام إدارة الصندوق حيث أنها تمتلك القدرات المؤسسية والفنية اللازمة ، ولكن ذلك بعد موافقة اجتماع الأطراف
4- يأمل المرفق في إصدار قرار من اجتماع الأطراف بتشكيل إدارة الصندوق خلال الدورة الحالية
5- طبقا للقرار 5/CMP.2 فإن إدارة الصندوق لن تتبع الإدارة الحالية للمرفق – في حال الموافقة على المرفق لإدارة الصندوق
6- المشروعات المقدمة في لتمويلها من الصندوق لن يتم اعتمادها إلا بخطاب موافقة من منسق اتصال المرفق بكل دولة ، وخطاب أخر يفيد بأن المشروع يتوافق مع السياسات والأولويات الوطنية للدولة
7- تقدم المرفق بثلاثة عروض لإدارة الصندوق (فبراير 2006 – أغسطس 2006 ، وفبراير 2007)
8- المرفق له خبرة كبيرة في مجال مشروعات التأقلم ، ويتعامل مع العديد من الخبراء في هذا المجال
9- لا يمكن الخلط بين مصادر التمويل المختلفة ، مثل صندوق تمويل مشروعات التغيرات المناخية SCCF وصندوق تمويل مشروعات الدول الأقل نموا LDC 
3- تقييم عام:

· اتضح من المناقشات الموقف المتشدد لدول الاتحاد الأوروبي ، وإصرارهم على دعم مرفق البيئة العالمي لإدارة صندوق التأقلم
· كان حضور الدول الأفريقية – الأكثر تأثرا بمردودات التغيرات المناخية ، والمأمول أن تكون أكثر الدول استفادة من ميزانية صندوق التأقلم – مقتصر على مصر ، وكينيا ، وجاميا ، وجنوب أفريقيا 
· من الأهمية أن تتقدم مصر بالترشيح لعضوية مجلس إدارة صندوق التأقلم – سواء عضوا أساسي أو عضو احتياطي – وذلك لضمان استفادة مصر من تمويل مشروعات التأقلم بها
· ضرورة إعداد مشروعات تأقلم في القطاعات المهددة ، والانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للتأقلم ، والتي تم تكليف فريق عمل من اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية بالانتهاء من إعدادها
مصر تشارك في أكبر تظاهره بشرية تطالب بالتحرك لإيقاف كوارث تغير المناخ 
وتبدأ يوم الثلاثاء 11 ديسمبر اجتماعات وزراء و رؤساء حكومات الدول الموقعة علي الاتفاقية الإطارية  لتغير المناخ التي وضعتها الأمم المتحدة لبحث ما تحقق من إنجازات أو تبني خطط بديله لإيقاف الكوارث قبل وقوعها و تشارك مصر بوفد رفيع المستوي  برئاسة المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة حيث يعتبر المؤتمر فرصة طيبة لاكتساب خبرات جديدة في مجال مكافحة التغير المناخي إضافة إلي خبراتها و نجاحاتها الملموسة في هذا المجال حيث قامت مصر بإنشاء الكيان المؤسسي المعني  بمنهج و آلية التنمية النظيفة وتشجيع إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة و نفذت خططا وطنية لخفض غازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلي تحقيق عائد مالي نتيجة بيع شهادات خفض الكربون حيث وصل عدد المشروعات التي تم الموافقة عليها من آلية التنمية النظيفة إلي 36 مشروعا  باستثمارات بلغت 1137 مليون دولار تحقق خفضا سنويا قدره 6.5 مليون طن مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون . 
المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر ستتبنى ما تضمنه الإعلان الوزاري العربي الذي أصدره مجلس وزراء البيئة العرب بالقاهرة من مطالبه الدول المتقدمة بان تكون أكثر التزاما في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري و أن تشمل اتفاقية ما بعد كيوتو أهداف كمية محددة قصيرة الأجل و متوسطة الأجل بالإضافة إلي ترتيبات خاصة لتحويل و نقل التكنولوجيا و توفير الدعم اللازم لذلك و بناء القدرات و إجراء تقييم أعم و اشمل لتأثيرات المحتملة لتغيرات المناخية علي الدول النامية .
و صرح المهندس ماجد جورج انه سيتم مطالبة الدول المتقدمة بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لما بعد عام 2012 مع  رفض أي التزامات جديدة أو طوعية علي الدول النامية بما فيها الدول العربية لذ أنها ما زالت في طور النمو و تحتاج الي طاقة الوقود الاحفوري التقليدي ذو الكفاءة المحسنة و التقنيات النظيفة المطورة لبناء تقدمها علي أساس الاستدامة .    
كما يلقى المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئه    الثلاثاء  الموافق11/12/2007 كلمة مصر امام  المؤتمر الدولي لمواجهة التغيرات المناخية بمقر مدينه بالى – اندونيسيا  حيث يستمر المؤتمر حتى 14 ديسمبر الجاري ليناقش المؤتمر قضية التغيرات المناخية ويبحث إعداد  وثيقة دولية بديله لبروتوكول كيوتو الخاص بالانبعاثات الغازية الموقع عام 1997 وينص على تخفيض 36 دوله صناعية للانبعاثات الغازية لإعادة المناخ العالمي إلى المستوى الذي كان علية قبل عام 1990 وينتهي العمل به عام 2012.
ولقد طالبت مصر خلال جلسه آلية التنمية النظيفة بضرورة تسهيل الإجراءات والضوابط والمعايير الخاصة بتسجيل مشروعات آلية التنمية النظيفة الخاصة بالدول النامية تحت مظله  دوليه لتتناسب مع المشروعات المقدمة على المستوى العالمى حيث جاء نصيب إفريقيا 23 مشروعا فقط من جمله 150 مشروعا على المستوى العالمى .

وقد صرح وزير الدولة لشئون البيئة قبيل مغادرته أن مصر مع الدول النامية ومجموعة 77 والصين ستعمل على رفض اى محاولات للدول المتقدمة لفرض اى التزامات عليها للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وان مصر ترى أهمية عدم الانزلاق إلى ما تطلق عليه الدول المتقدمة الالتزامات الطوعية للدول النامية للحد من الانبعاثات مقابل تقديم الدعم المادي والتكنولوجي لها وذلك خوفا من أن تتحول هذه الالتزامات الطوعية إلى التزامات جبريه فيما بعد. 
وتأمل مصر فى أن تتواصل مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية فى تعاون وثيق فى مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات بالإضافة إلى دعم مشروعات التأقلم والتصدي للأخطار المناخية المتوقعة.
و تبذل مصر جهودا متواصلة للحفاظ على التوازن بين حماية البيئة وتحقيق أهداف  التنمية المستدامة وفى هذا الإطار فلقد أنجزت مصر بمشاركة الدول المتقدمة وشركاء التنمية عدة مشروعات فى مجالات التغيرات المناخية كما يتم حاليا تنفيذ مشروع الإبلاغ الوطني الثاني وإعداد استراتيجيه وطنيه لمجابهه قضيه التغيرات المناخية والتأقلم مع مردوداتها بالإضافة الى تنفيذ مشروعات اليه التنمية النظيفه التى بلغت 38 مشروعا تم بالفعل تسجيل ثلاثه منها وتعمل حاليا بكامل طاقتها .
وتتمحور نقاشات بالي (بين 3 و14 كانون الأول/ ديسمبر). حول سخونة الأرض رافعة شعارات من نوع «حتمية التضامن الإنساني في عالم منقسم» في إشارة الى ضرورة الإنصات الى «صوت مجموعتين من الأفراد لا صوت لهم على الصعيد السياسي: فقراء العالم الثالث وأجيال الغد».
جديرا بالذكر ان اجتماعات وزراء ورؤساء حكومات الدول الموقعه على الاتفاقية تبدأ غدا لبحث ما تحقق من انجازات او تبنى خطط بديله لإيقاف الكوارث قبل وقوعها ويعد المؤتمر فرصة طيبه لاكتساب خبرات جديدة فى مجال مكافحة التغير المناخي بالإضافة الى تبادل الخبرات والنجاحات بين الدول فى هذا المجال.

كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الشق الوزاري رفيع المستوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية
12-14 ديسمبر 2007 – بالي – اندونيسيا

COP13/CMP3

شكرا السيد الرئيس...

السيد الرئيس ، معالي السادة الوزراء، السادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة أعضاء الوفود أسمحوا لي أن أتقدم بالشكر للحكومة الاندونيسية ، وشعب اندونيسيا الصديق على استضافة هذا المؤتمر العالمي الهام ، وعلى حسن استضافتنا في مدينة بالي الجميلة. 

السيد الرئيس...

ليس هناك شك في أن التعامل الجاد مع قضية تغير المناخ بات أمرا حتميا على جميع الأنظمة السياسية في مختلف أرجاء العالم  ، وخاصة بعد إصدار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية لتقريرها التجميعي الرابع والذي أكدت فيه – بما لا يدع مجالا للشك – أن التغيرات المناخية ناتجة بشكل أساسي عن الأنشطة التنموية البشرية التي ازدادت منذ عصر النهضة الصناعية، وكذلك منح الهيئة الحكومية الدولية - مناصفة مع السيد/آل جور – جائزة نوبل للسلام لهذا العام ، وهو ما يدفع كافة دول العالم ومنها مصر للوقوف جنباً إلى جنب للتصدي للأخطار المحدقة بكوكب الأرض الذي يجمعنا سوياً ويجعلنا نتحمل المسئولية أمام الأجيال القادمة فيما نتخذه اليوم من قرارات طبقا لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة. 

السيد الرئيس...

إن التوجه العالمي حاليا نحو إنتاج أنواع من الوقود – كالإيثانول – باستخدام بعض المنتجات الزراعية سيكون له تأثيراً كبيراً على ارتفاع أسعار تلك المنتجات نتيجة زيادة الطلب عليها ، وما يحققه إنتاج هذه الأنواع من الوقود من ربح سريع ، مما يهدد الأمن الغذائي في العديد من مناطق العالم ، وينذر بحدوث مجاعات في تلك المناطق.

وتعتبر مصر من أكثر دول العالم تهديدا نتيجة الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، سواء من ناحية الإنتاجية الزراعية ، أو الموارد المائية ، أو الصحة ، إلا أن التهديد الناتج عن ارتفاع مستوى سطح البحر يأتي في مقدمة تلك المخاطر ، فكما تعلمون حضراتكم أن دلتا النيل على طول الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط مهددة بالغرق إذا ارتفع مستوى سطح البحر ، مما قد يتسبب في تهجير الملايين من تلك المنطقة المكتظة بالسكان ، بالإضافة على فقد آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة. 

السيد الرئيس...

لقد قامت مصر وتقوم بتنفيذ خططها للتنمية المستدامة في كافة المجالات التنموية في إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق خفضا طوعيا في غازات الاحتباس الحراري ، فتتبني الدولة مشروعا قوميا لتحويل وقود المركبات للغاز الطبيعي ، كما نشارك مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروع التحكم في التلوث الصناعي لمنع وخفض الغازات الملوثة الناتجة عن العمليات الصناعية.

كما قمنا كذلك بتنفيذ مشروع لدراسة التداخل بين اتفاقيات ريو الثلاثة – التصحر ، والتنوع البيولوجي ، والتغيرات المناخية ، لبحث تأثير كل قطاع على الأخر.

وعلى جانب التعاون الثنائي ، فإننا نتعاون مع العديد من الدول الصديقة في تنفيذ مشروعات وبرامج تهدف إلى تنمية استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ، وبناء وتنمية القدرات ، وتطوير سياسات العمل البيئي في مصر 

السيد الرئيس...

إن مصر لما لها من موقع جغرافي فريد ، تولي اهتماما بالغا بتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة ، كطاقة الرياح ، والطاقة الشمسية ، والطاقة الحيوية ، ونأمل أن نصل إلى إنتاج 20% من إجمالي الطاقة بمصر بحلول عام  2020. وتتبني القيادة السياسة مشروعا قوميا للاستخدام الأمن والسلمي للطاقة النووية.

السيد الرئيس...

لقد قامت مصر بإعادة تفعيل دور اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والمنوط بها بمتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بتغير المناخ في القطاعات المختلفة  بالدولة ، كما نقوم حاليا بإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الثاني لمصر ، وكذلك إعداد دراسة إستراتيجية للتأقلم والتكيف مع مردودات التغيرات المناخية ، وفي مجال إعدادنا لهذه الإستراتيجية الوطنية نضع نصب أعيننا الاستفادة من موارد صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية الذي بات أمر تشغيله وتفعيله على نحو قريب ، حيث أن مصر كما أشرت من أكثر الدول تهديدا.

السيد الرئيس...

إن مصر تدرك جيدا أهمية التعاون مع المجتمع الدولي في التصدي لأخطار التغيرات المناخية لذا فقد بادرت بإنشاء لجنة وطنية لآلية التنمية النظيفة ، والتي تقوم بالعديد من النشاطات منذ إنشائها في عام 2005 ، فقد تمت الموافقة على تنفيذ 38 مشروع في القطاعات المختلفة – بعضها منفذ فعليا على أرض الواقع ، وبنتج شهادات خفض كربون ، ويساهم في حل مشكلة الاحتباس الحراري العالمية - ولكننا نأمل في المزيد لذا فإننا نطالب بتسهيل الإجراءات وتكاليف تسجيل المشروعات وتشجيع طرق وأساليب مبتكرة مثل البرنامج متعدد الأنشطة لدمج وتجميع أنشطة ومشروعات صغيرة ومتنوعة في الدول النامية، وتقوم مصر أيضا بتشجيع استخدام وإنتاج الطاقة النظيفة وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة حيث تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة للإشراف على تطوير وتنظيم هذا القطاع الهام بالدولة.

السيد الرئيس...

من منظور اهتمام مصر بالعلم والعلماء ، وتقديرا لهذا الدور الذي يقوم به الخبراء في مجال التغيرات المناخية ، فإننا ندعو شركاء التنمية والدول الصديقة لمساعدة مصر في إنشاء مركز بحوث للتغيرات المناخية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء البحوث والدراسات ، ووضع مقترحات الحلول والبدائل للتأقلم مع مردودات التغيرات المناخية التي يمكن أن تصيب دول هذه المنطقة.

السيد الرئيس...

إننا ندعو من هذا المنبر إلى أهمية التوصل إلى أفكار مبتكرة لحلول غير تقليدية منها مثلا إيجاد قائمة بالدول الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ طبقا لمعايير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لتكون أساسا في تقديم الدعم لهذه الدول من خلال صناديق التأقلم والتكيف  وآليات التمويل المختلفة وكذا إيجاد آليات تمويل مبتكرة وتفعيل الآليات القائمة حاليا.

كما ندعو الدول المتقدمة وشركاء التنمية للدعم المؤسسي والفني لمبادرتنا بإنشاء مركز إقليمي بمصر لبحوث ودراسات تغير المناخ لصالح الدول الأفريقية والعربية.

إننا نسعى بجد وإخلاص للتعاون مع جميع الدول الأطراف من أجل مستقبل أفضل وتنمية مستدامة وأملا في ضمان رفاهية الأجيال القادمة.  

تقرير
 بنتائج مشاركة الوفد المصري في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية
خلال الفترة من 3– 14 ديسمبر 2007 بمدينة بالي – إندونيسيا
بالاشارة الى قرار السيد الدكتور/أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رقم 2573 بتشكيل وفد مصر لحضور مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية - بالي2007 ،  والمقرر عقده خلال الفترة من 3– 14 ديسمبر 2007 بمدينة بالي - إندونيسيا 

حيث يعد المؤتمر من أكبر المؤتمرات الدوليةة المعنية بالشئون البيئية على مستوى العالم ، كما تعد ظاهرة التغيرات المناخية من أكبر التحديات التي تواجه العالم خلال القرن الحالي
ويشتمل مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخيةUNFCCC / COP (بالي2007) بإندونيسيا على المؤتمرات الفرعية الآتية:
· مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية بالأمم المتحدة في دورته الثالثة عشر COP13

· مؤتمر الدول الأطراف المصدقة على بروتوكول كيوتو في دورته الثالثة COP/MOP3

· اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية SBSTA في دورتها السابعة والعشرين
· اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ SBI في دورتها السابعة والعشرين 
· اجتماعات فريق العمل المؤقت المعني بالالتزامات المستقبلية للدول المتقدمة AWG4   
هذا بالإضافة إلى اجتماعات المجموعات العاملة الفرعية، حيث تشترك مصر في كل من:
· مجموعة الـ77 والصين
· المجموعة الأفريقية
والعديد من الاجتماعات والسمينارات وحلقات العمل والندوات التي تُعقد على هامش مؤتمر الأطراف Side Events ، وكذا معرض لموضوعات التغيرات المناخية والذي تعرض به أحدث المطبوعات والوسائل التوضيحية التي تصدرها الهيئة الحكوميةة الدوليةة المعنية بالتغيرات المناخية  IPCC وبعض الجهات الأخرى.
كما أنه من المقرر أن تشمل اجتماعات هذا المؤتمر جزء رفيع المستوى خلال الفترة من 12-14 ديسمبر 2007 
ويناقش المؤتمر عدة موضوعات على درجة كبيرة من الأهمية ، وقد سبق لمصر المشاركة في الاجتماعات التمهيدية الخاصة بها ، وهى كالتالي:
2. الالتزامات المستقبلية على دول المرفق الأول (المتقدمة) لفترة ما بعد 2012 أو ما يعرف بفترة الالتزام الثانية ومحاولة الدول المتقدمة ضم بعض الدول النامية (البازغة) إلى الالتزام بخفض نسب محددة من غازات الاحتباس الحراري
3. الاعتماد النهائي للتقرير التجميعي الرابع AR4 الصادر عن IPCC

4. الاتجاهات الجديدة لتطوير آلية التنمية النظيفة (برامج ، طرق تمويل........)
5. تقارير الإبلاغ الوطنية المقدمة من الدول الغير مدرجة بالمرفق الأول (النامية)
6. بالإضافة إلى موضوع نقل التكنولوجيا ، الأبحاث المتعلقة بالرصد والمراقبة
فعاليات المؤتمر (اليوم الأول 3 ديسمبر 2007)
أولا:الجلسة الافتتاحية:
قام وزير البيئة الكينى السيد/ Kivutha Kibwana بصفته رئيس مؤتمر الأطراف فى دورته الـ12 بافتتاح الدورة الـ13  لمؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وعقب ذلك تم انتخاب الدولة المضيفة أندونيسيا السيد/ Rachmat Witoelar رئيساً للدورة الـ13 للمؤتمر، ثم توالت البيانات الاستهلالية التى بدأها وزير البيئة الأندونيسى بكلمة رحب خلالها بالحضور، داعياً ممثلى الدول الأطراف إلى عدم ادخار الجهد أو الإرادة السياسية لإنجاح المؤتمر، والسعى للخروج بقرارات تكون على مستوى المسئولية الملقاة على عاتق الأطراف فى شأن مواجهة التبعات الكارثية المحتملة جراء ظاهرة تغير المناخ، وأوضح أن مشاوراته مع عدد من الدول تدل على رغبة هذه الدول فى الإعلان عن إطلاق جولة جديدة من المفاوضات.
كما تحدث لاحقاً السيد/ ايفو دي بوير " Yvo de Boer " السكرتير التنفيذى للاتفاقية مشيراً إلى الحاجة للعمل السريع فعدد المجالات التي تحتاج الى اتفاق عاجل ، بما فيها من اجراءات التأقلم ، وصندوق التأقلم ، ونقل التكنولوجيا ، ازالة الغابات بالاضافة الى العديد من الموضوعات الأخرى لمواجهة تبعات التغيرات المناخية التى بدأت بالفعل فى عدد من المناطق فى العالم، وأن مناطق أخرى ومنها جزر مثل "بالى" ينتظرها مصير أخطر إن لم نعمل جميعاً على مواجهة ظاهرة تغير المناخ بكل ما يتوفر لنا من إمكانات، وقد أثنى فى هذا الإطار على عمل اللجنة الحكوميةة لتغير المناخ IPCC  وتقريرها الرابع الذى حاز بجدارة على جائزة "نوبل"، كما أشار للجهود الإيجابية التى تبذلها تجمعات إقليمية أخرى منها الاتحاد الأوروبى وتجمع ال APEC ومجموعة الثمانية G8 .
ثانياً: اجتماع الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ الثالث عشر COP 13: اتفق الأطراف على مواصلة تطبيق مشروع النظام الداخلي فيما عدا مشروع المادة 42 وتم إقرار جدول أعمال اجتماع الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ الثالث عشر دون انتخاب أعضاء المكتب حيث أشار رئيس الـ COP 13  إلى أنه لم تتوصل المجموعات الإقليمية لترشيح ممثلين لها فى المكتب، كما تم ترحيل البند الخاص بالتصويت لعدم وجود توافق آراء فى هذا الشأن وان كان الرئيس قد حث الدول على انتخاب العضاء السابقين للمكتب للاستفادة من خبراتهم.
البيانات الافتتاحية للدول الأعضاء 
1. طالبت باكستان- بصفتها رئيساً لمجموعة الـ77 والصين- أن تتناول الهيئة الفرعية للتنفيذ SBI  بند نقل التكنولوجيا بالتوازى مع تناول الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا SBSTA  له، وقد وافق رئيس المؤتمر على هذا المطلب.
2. تحدث ممثل مجموعة  الـ Umbrella (الولايات المتحدة- أستراليا- المكسيك- روسيا- كازاكستان- نيوزيلاندا) حيث دعى الى اجراء تقييم شامل للاتفاقية بما في ذلك من امكانية ايجاد اتفاق عالمي طويل الاجل يمكن أن تساهم فيه كل الدول الراغبة ، وذلك بناء  على نتائج مجموعة عمل الالتزامات المستقبلية ضمن الاتفاقية ، بالاضافة الى المادة 9 والخاص بمراجعة بروتوكول كيوتو.
3. ثم طلبت باكستان الكلمة- بصفتها رئيساً لمجموعة الـ77 والصين- وأكدت أن نهج عمل المجموعة يقوم على المبادئ الاساسية المنصوص عليها فى الاتفاقية والبروتوكول ويجب احراز تقدم في مجموعة عمل الالتزامات المستقبلية وطبقاً للتقارير العلمية المؤكدة انه في حالة زيادة درجة حرارة الكرة الارضيه 2 درجة مئويه يمكن أن تحدث تأثيرات مدمرة على الدول النامية الجزرية الصغيرة ، وشدد على ضرورة استجابة عالمية شاملة ضمن اطار الاتفاقية الاطاريه بشأن تغير المناخ وبناء على بروتوكول كيوتو ، 
4. ثم طلبت نيجيريا الكلمة بالنيابة عن المجموعة الافريقيه ، وحثت البلدان المتقدمه الى الوفاء بالالتزامات القائمة.
5. ثم تحدث ممثل مجموعة Integrity Group التى تضم كوريا- المكسيك- موناكو- ليخشنشتاين، مشيرا إلى أن التجمع يضم دولاً نامية وأخرى من المرفق الأول وهو ما يعد نموذجاً يحتذى به.
6. دعت أمريكا في كلمتها الدول الى الخروج بخارطة طريق من مؤتمر بالي بالتوازي مع الموضوعات الأخري.
7. وافقت الصين في كلمتها لى وضع خارطة طريق والعمل المتوازي على أن يكو ضمن الاتفاقية والبروتوكول مع أهمية موضوعات التأقلم ونقل التكنولوجيا ، والتمويل وضرورة التقدم فيها.
8. أعلنت أستراليا عن نيتها في سرعة اتخاذ قرار للتصديق على بروتوكول كيوتو ، والى خفض الانبعاثات بنسبة 60 ٪ بحلول 2050 وادخال نظام الاتجار في الانبعاثات.   
9. شددت الصين على أهمية وجود اطار زمني لانتهاء من التفاوض حول الالتزامات المستقبلية حتى لا تحدث جوة بين فترتي الالتزام الأولى والثانية.
ثالثاً: الهيئة الفرعية للتنفيذ SBI:
افتتح السيد / باقر أسدي (ايران) رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ وطلب من المندوبين النظر في جدول الأعمال.
1. وفي كلمتها أوضحت باكستان نيابة عن مجموعة الـ77 والصين ، أنه تلاحظ على جدول اعمال الهيئه الفرعية للتنفيذ  عدم وجود البند المتعلق بنقل التكنولوجيا ، وطلبت ادراج الموضوع ، وأنه لا مانع من مناقشة الموضوع في الهيئتين الفرعيتين. 
2. حثت الصين على أهمية تفعيل صندوق التأقلم ، وزيادة التركيز على بناء القدرات ، واتخاذ قرار بشأن نطاق انشطه وتجديد الموارد لصندوق اقل البلدان نموا. 
3. مجموعة المظله أكدت أهمية التقدم بشأن برنامج عمل بوينس ايرس الخاص بتدابير التأقلم والاستجابة ، والبلاغات الوطنية ، وتفعيل صندوق التأقلم. 

رابعاً: الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية SBSTA:
افتتح السيد / كيشان كومارسينغ فعاليات الهيئة الفرية للمشورة العلمية والتكنولوجية واعتمدت الاطراف جدول الاعمال
1. وفي كلمتها ذكرت بليز عن تحالف الدول الجزريه الصغيرة ، أهمية التأقلم ، ونقل التكنولوجيا ، والمراقبة المنتظمه ، واقترح عمل تقرير خاص للفريق الحكومية الدولية بشأن الدول الجزريه الصغيرة الناميه. اقل البلدان نموا وشدد على أهمية تنفيذ تدابير ملموسة للتأقلم ، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا (والمساعدة الى اقل البلدان نموا. 
2. أطراف كثيرة شددت على أهمية نقل التكنولوجيا ، والاستعداد للتوصل الى اتفاق في هذه الدورة.
فعاليات المؤتمر (اليوم الثاني 4 ديسمبر 2007)
الهيئه الفرعية للمشوره العلميه والتكنولوجيه عقدت في جلسات عامة طوال اليوم.وقام رئيس الهيئة باستعراض جدول الأعمال والذي اشتمل على  تخفيض الانبعاثات الناتجة عن ازالة الغابات في البلدان الناميه ، وبرنامج عمل نيروبي ، والبحوث والمراقبة المنهجيه ، و التقرير التجميعي الرابع  للهيئة الحكومية الدولية ، والقضايا المنهجيه ، كما نظرت الهيئة في المسائل التنظيمية ، والتعليم ، والتدريب والتوعيه العامة ، الاداريه والمالية والمؤسسية  ، وبناء القدرات ، وصندوق التأقلم ، ونقل التكنولوجيا.
 الهيئة الفرعية للتنفيذ SBI :

المسائل التنظيمية : السيد رئيس الهيئة قدم تقريرا عن المناقشات غير الرسمية بشأن مؤتمر الأطراف للقرار المتخذ في اليوم السابق مشيراً الى بند في جدول الاعمال بشأن ادراج نقل التكنولوجيا ضمن موضوعات الهيئة الفرعية للتنفيذ ، حدثت الكثير من المناقشات حول هذا الاجراء ، وفيما اذا كان سيتم ادراج الموضوع كبند مستقل في جدول اعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ.

مجموعة المظله لقيت معارضة من المملكه العربية السعودية نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، وتم التوصل الى اقتراح اجراء مشاورات غير رسمية بشأن هذا البند. وبعد مناقشات مطولة ، أوضح المستشار القانوني ان موضوع نقل التكنولوجيا ينبغي ان يكون بندا مستقلا في جدول الاعمال في اطار الهيئة. ثم اعتمدت الهيئة جدول الاعمال ، بما في ذلك البند المتعلق بنقل التكنولوجيا. 

التعليم ، والتدريب والتوعيه العامة : قدمت الامانة الوثائق ذات الصلة ، وعرض برنامج الامم المتحدة للبيئة انشطته في هذا الاطار،وكلك الاتحاد الاوروبي ، وغامبيا ، واليابان ، ايران ، السنغال ، كينيا ، وشدد اخرون على ضرورة وجود متابعة لبرنامج عمل نيودلهي. وتم تكوين مجموعة اتصال بهذا الشأن ترأسها كل من الصين وفرنسا. 
البلاغات الوطنية من المرفق الاول :  قدمت الامانة مذكرة بشأن التجميع والتوليف للبلاغات الوطنية الرابعة  وتم تكوين مجموعة اتصال برئاسة كندا والصين. 
الاليه المالية : قدمت الامانة التقرير في الدورة الرابعة لاستعراض الاليه المالية ،وشددت مجموعة الـ77 والصين على أهمية توفير التمويل لتعزيز تنفيذ الاتفاقية. ، كما أكدت الولايات المتحدة على أهمية تعزيز ادوات جديدة للتمويل واشارت الى ان القطاع الخاص سوف يوفر الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات. 
كما قامت السيدة مونيك باربو المدير التنفيذي لمرفق البيئة العالمي بعرض تقرير عن نشاطات المرفق يوقد ركز على أهمية استدامه خطة الإصلاح ، والتي بدأت بالاستجابة لنداءات من مؤتمر الاطراف. وأشارت الى أن مرفق البيئة العالمي قد اصبحت اكبر ممول للتأقلم ، وقد رحبت مجموعة الـ77 والصين بالاصلاحات. 
البلاغات الوطنية من الدول الغير مدرجه في المرفق الأول: تم تقديم الشكر الى مصر لاسضافتها واحدة من أنجح حلقات العمل التي عقدها البرنامج ، وأكدت نيجيريا ، بالنيابة عن المجموعة الافريقيه على الحاجة الى التمويل، وتم تكوين مجموعة اتصال برئاسة جزر البهاما واستراليا. 
الاتفاقية المادة 4،8 و 4.9 (الآثار الضاره) : التقدم المحرز في تنفيذ (برنامج عمل بوينس ايرس بشان تدابير التأقلم والاستجابة) : وأنشئت مجموعة اتصال برئاسة استراليا، اوغندا. 
أقل البلدان نموا : - استمعت الأمانة الى بيانات مندوبين من أقل البلدان نموا ، وفريق خبراء منظمة الاغذيه والزراعة. وأيد العديد من المتكلمين تمديد ولاية الهيئة ، وأنشئت مجموعة اتصال برئاسة كندا ، والملديف.
بناء القدرات في اطار الاتفاقية : انتقدت الصين التركيز على الرصد الروتيني ودعت باكستان الى الاستثمار في التعليم والعلوم والتكنولوجيا. 
صندوق التأقلم : شدد ممثلوا الدول على الحاجة الى تفعيل الصندوق وحل القضايا المؤسسية. واعربوا ايضا عن وجهات النظر حول التمثيل في مجلس الادارة والحصول على التمويل ، كما أكدت بعض الدول ومنها مصر على ضرورة التركيز بشكل خاص على البلدان الاقل نموا والدول الناميه الجزريه الصغيرة.وتم تكوين مجموعة اتصال برئاسة نيجيريا. 
أثناء مناقشة موضوع صندوق التأقلم بواسطة الهيئة الفرعية للتنفيذ قدمت مصر مداخلة على ضوء نتائج الاجتماعات التحضيرية قبيل مؤتمر الأطراف مباشرة (29، 30/11/2007) مفادها التزام الجهة التي ستتولى ادارة صندوق التأقلم بمعايير محددة وكذا أهمية أن تكون هذه الجهة تحت الاشراف المباشر لمؤتمر الأطراف COP من حيث التوجيه والمراجعة.
كما طلبت مصر أن يقوم مؤتمر الأطراف بتكليف أحد الجهات التابعة بعمل قائمة للدول الأكثر تعرضاً لآثار التغيرات المناخية على ضوء المعايير  المذكورة بتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية IPCC لتكون أساساً في تقديم الدعم من صناديق التمويل الخاصة بالتأقلم.

نقل التكنولوجيا : غانا بالنيابة  مجموعة الـ 77 والصين دعت الى انشاء فريق اتصال،  كندا ، اليابان والولايات المتحدة اقترحت اجراء حوار غير رسمي وانشاء فريق اتصال في اجتماعات الهيئة الفرعية في دورتها الثامنة والعشرين. الهند طالب باعادة النظر في نقل التكنولوجيا في اطار الاتفاقية ، والشروع في حوار عالمي. تم تكوين مجموعة اتصال برئاسة فنلندا ،اوغندا. 
أثناء مناقشة موضوع نقل التكنولوجيا في الجلسة الافتتاحية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية SBSTA أكدت مصر على ضرورة دعوتها لحضور اجتماعات وحلقات العمل الخاصة بنقل التكنولوجيا حيث أن ذلك لا يتم حالياً وأخذت رئاسة الجلسة مذكرة بذلك.
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةSBSTA 

برنامج عمل نيروبي (nwp) :رئيس الهيئة أطلع المندوبين على الانشطه التي تمت تحت nwp للحفز على المزيد من العمل على التأقلم
، وقد طلبت كلاً من جامايكا ، والصين ، وتوفالو تكوين مجموعة خبراء أما الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة فقد شككوا في القيمه المضافه لهذه المجموعة ، واشار الاتحاد الاوروبي الى امكانية مواصلة النظر في الموضوع خلال اجتماعات الهيئة الفرعية في دورتها الثامنة والعشرين. 
كما تم اطلاع لاطراف على اعمال فريق الخبراء المعني بنقل التكنولوجيا ، وفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا ، وفريق الخبراء الاستشاري المعني بالدول الغير مدرجه في المرفق الأول والتي تقدم بلاغاتها الوطنية. كما أطلع المندوبين على الانشطه ذات الصلة بما قدمته الهيئة ، ومنظمة الاغذيه والزراعة ، والمنظمه العالمية للارصاد الجوية.


البحوث والمراقبة المنهجيه : - قدمت الامانة الوثائق  الخاصة بهذا البند وتم عمل عروض عن نظام مراقبة المناخ العالمى والنظام العالمى لمراقبة الارض. 

التقرير التجميعي الرابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: قامت السيدة ريناتا كريست ، الرئيس التنفيذي للهيئة بعرض النتائج الرئيسية للتقرير. 

كما أيدت مصر موقف المجموعة الأفريقية في أهمية تسهيل اجراءات آلية التنمية النظيفة وخفض تكاليف تسجيل المشروعات ، كما أيدت موقف السعودية والدول العربية النفطية فيما يخص استحقاقها لتعويضات مقابل تدابير الاستجابة لآثار التغيرات المناخية
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